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 :ستشبرية الذوليةلهيئة الاا -

 

  عبددددددا  الحدددددد       دددددد     أ.د/

  

 

 جمه  يدددددددل ربددددددد   ا    دددددددل  

   

 إحلحدددددد ا عبددددددا  ا   دددددد   أ.د/ 

  

  لجمه  يدددددددددددددل  ا   لحددددددددددددد ل

   

 أ ددددددددد  اب  دددددددددل ر ددددددددد أ.د/ 

  

  لجمه  يدددددددددددددل  ا   لحددددددددددددد ل

   

 سددددددددددددد     ابددددددددددددد      د/ أ.

  

  لجمه  يدددددددددددددل  ا   لحددددددددددددد ل

   

 محمددددددا  دردددددد   اددددددا أا  د/ أ.

  

 لجمه  يددددددددددددل   سدددددددددددد ر ل  

  لم  ي    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

   

االميةياادعيفي
 أ.د/اتريمع اعيياالحمهةي

 

اعيةياالمجل اوعسؤولاادهعي
 د/ابيةكااللهاحيةب

ايرةساادتحيةي
اأ/انرايانسةم
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 :علميةلهيئة الا -
 

  حلحددددددددددددد      ددددددددددددد  أ.د/ 

  

 0  ر دددددددددددددددل  لج   ددددددددددددددد  

   

   مدددددددددددددا  أ ددددددددددددداأ.د/ 

  

   ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددل أد   

   

  دددددددددددا د   د إ ددددددددددد      أ.د/ 

  

   ر ددددددددددددددددل  لج  ددددددددددددددددل 

   

 شدددددددددددددد    محمدددددددددددددداد/ أ.

  

   ر ددددددددددددددددددل   لمددددددددددددددددددل

   

 عدددددددددددددد    عمدددددددددددددد   د/ أ.

  

   ر ددددددددددددددل  لحدددددددددددددد    ل 

   

  ر ادددددددددددددد د عدددددددددددددد   أ.د/ 

  

 0  ر دددددددددددددددل  لج   ددددددددددددددد  

   

  دددددا دددددا    مدددددل عبدددددا  جأ.د/ 

  

   ددددددددددددددددد  ا  ر دددددددددددددددددل 

   

 جمددددددد ل عبدددددددا  ا ددددددد ي  د/ 

  

   ر ددددددددددددددددل  لج  ددددددددددددددددل 

   

 ردددددددددددددد    أمحمددددددددددددددا د/ 

  

 أد     ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

   

  ددددا ر بدددد   عبددددا  ا دددد ي   د/ 

  

  دددددددا   لم كددددددد   لجددددددد ر      

   

    دددد     محمددددا عبددددا   دددد  / أ

  

 أد     ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

   

  دددددددددددددد ر  ر   ددددددددددددددل / أ

  

  دددددددا   لم كددددددد   لجددددددد ر      

   

 جمددددددددددددددد ل سددددددددددددددده   / أ

  

   ر ددددددددددددددددل  لج  ددددددددددددددددل 

   

   ددددددددددددددددا أ ددددددددددددددددا / أ

  

  دددددددا   لم كددددددد   لجددددددد ر      

   

  دددددددددددددد د  أ ددددددددددددددا / أ

  

  دددددددا   لم كددددددد   لجددددددد ر      

   

 عبدددددددددددددد   ك دددددددددددددد ل/  أ

  

   ت دددددددددددددددددل  ر دددددددددددددددددل 

   

   ددددددددددددددددد ل رددددددددددددددددد ر/ أ

  

  دددددددا   لم كددددددد   لجددددددد ر      

   

  دددددددا   لم كددددددد   لجددددددد ر       ك ي ددددددددددددد   محمددددددددددددد د/ أ
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 شروط النشر ببلمجلة: -

تسهن٘ تعيٙ  دّلٔ٘ تزل٘ أناديمٔ٘ انونيةالجزائرية للدراسات التاريخية والق
، ّتشترط ٍٔٝة٘  تزالٕ التازٓخ ّالكاىٌْبيشس المكالات العلنٔ٘ المبتهسٗ حْل 

 التخسٓس علٙ مً ٓسغب في ىشس أعنالُ فَٔا التكٔٔد بما ٓلٕ:
أٌ ٓهٌْ المْضْع المطسّم متنٔصا باتددٗ ّالأصال٘ ّالمْضْعٔ٘ ّالإثةساٛ   -

مً قبل. المعسفي، ّلم ٓطبل ىشسِ
تكبل المكالات باللػ٘ العسبٔ٘ ّالفسىطٔ٘ ّالإنجلٔصٓ٘، علٙ أٌ لا ٓكل عةدد   -

صةفخ٘، ّأٌ لا ٓصٓةد    01صفخات ّلا ٓصٓةد عةً    52صفخات المكال عً 
بالماٜ٘ مً حجه المكال. 51عدد الأشهال ّالسضْو ّالملاحل عً 

ع اترط ( مع مساعاٗ التكٔد بي05ْ-05.3) 4أٌ تهٌْ الهتاب٘ علٙ ّزم  -
ّاتذجةةةه، المكةةةالات المهتْبةةة٘ باللػةةة٘ العسبٔةةة٘  ةةةب أٌ تهتةةةب بةةةة:  

(Traditionnel Arabic حجه )باليطةب٘   50باليطةب٘ للنةو ّحجةه     52
 اللػةة٘ الأبيبٔةة٘ فٔجةةب أٌ تهتةةب بةةة:للةةَام أ أمةةا المكةةالات المهتْبةة٘ ب

(Roman New Times حجةةه )باليطةةب٘  52باليطةةب٘ للنةةو ّحجةةه   50
للَام .

ٍْام  المكال علٙ شهل أزقاو متطلطةل٘ في ىَآة٘ المكةال بةةٔػ٘      إدزاج -
 أّتْماتٔهٔ٘.

أٌ ٓهٌْ المكال ضلٔنا مً الأخطاٛ اللػْٓ٘ ّاليخْٓ٘، مع مساعاٗ علامات  -
الْقف المتعازف علَٔا في الأضلْب العسبٕ، ّضبط الهلنات التي تحتاج إلى 

ضبط.
 ًط بةازش، ّأضفلةةُ عة   فخ٘ الأّلى بة ٓهتب عيْاٌ المكال في أعلةٙ الةة   -
اضه المؤلف ّدزبتةُ العلنٔ٘ ّأضفل ميَا  ٓدزج مً الةفخ٘ سَٚ٘ الٔطاتد

المؤضط٘ التي ٓيتنٕ إلَٔا.
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ٓسفل المكال بملخص باللػتين العسبٔ٘ ّ)الفسىطٔ٘ أّ الانجلٔصٓ٘( في حةدّد   -
 نلن٘. 012إلى  512
ضةػْط قابةل   ٓكدو المكال إلى أماى٘ المجل٘ في ىطةختين ّزقٔةتين ّقةس  م    -

للفتح أّ بإزضالُ مسفكا بالطيرٗ الراتٔة٘ لةةاحب المكةال علةٙ بسٓةد المجلة٘       
 الإلهترّىٕ.

تخضع المكالات المكدم٘ لليشس للتكٔٔه مً قبل الأضاترٗ اترةااٛ، في حةين    -
يحتفظ الكاٜنٌْ علٙ المجل٘ بحل ىشس الأعنال المكبْل٘ حطب التْقٔت الةرٖ  

غير ملصم٘ بإبداٛ الأضباب حْل السفض ّعةدو  ٓسّىُ مياضبا، علٙ أٌ المجل٘ 
اليشس.

تعطٙ الأّلْٓ٘ في اليشس للنكالات حطب الأضةبكٔ٘ الصمئة٘ للةْزّد إلى     -
أماى٘ المجل٘، ّذلو بعد إباشتَا مً ٍٔٝ٘ التخسٓس ّّفكةا لاعتبةازات علنٔة٘    

ّفئ٘.
لا تتخنل ٍٔٝ٘ التخسٓس أٓ٘ مطؤّلٔ٘ عً المْضْعات التي ٓةته ىشةسٍا في    -

المجل٘ ّٓتخنل بالتالٕ صاحب المكال نامل المطؤّلٔ٘ عً نتاباتُ التي تيتَةو  
 حكْم الملهٔ٘ الفهسٓ٘ أّ حكْم الأخسًٓ.

تستٔب المْاد الميشْزٗ يخضع لضْابط فئ٘ ّمطبعٔ٘ لا علاق٘ لها بالمطةتْٚ   -
 نكال أّ مهاى٘ صاحبُ الْظٔفٔ٘.العلنٕ لل

 المْاد المسضل٘ إلى المجل٘ لا تسد إلى أصخابَا ضْاٛ ىشست أو لم تيشس. -
 
 

 
االجاارية ادليياسمتاادتمييخة اوادقمنرنة االمراداالمهعريةافياالمجل 

الااتببراإلااعواآياءاأصحمبًم
اولااتببرابمدضيويةاعواوجً انظي

اعلىاالمجل دقمرمهيناولااتلامابأياحملاعواالأحرالاا
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:العددكلمة   
النهوض بعجلة البحث العلمي ية مكانة رائدة في إن للمجلات العلم

وتطويره والرقي به مما يساهم في تعجيل الحركية العلمية للجامعات 
  .ويين الوطني والعالميتومراكز البحث العلمي على المس

الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية يصب في وما تسعى إليه الة 
هذا الحيز الذي نسعى من خلاله إلى إيصال أفكار باحثينا ومفكرينا إلى 
القارئ الأكاديمي من خلال المقالات والدراسات التي تندرج ضمن 
البحث في الشؤون التاريخية والقانونية لتكون همزة وصل بين الباحثين 

  .أو خارجهسواء من داخل الوطن 
نقطة وصل لتبادل  مجلتنا وسوف نعمل جاهدين من أجل أن تكون

  .الأفكار والروى والدراسات التي تكمل بعضها البعض
فكرين المهتمين لة مفتوحة أمام الباحثين والموعليه فإن أبواب النشر با

  .الجاد في تخصصي التاريخ والقانونبالبحث الأكاديمي 
خلال هذا المنبر العلمي أن نقدم الجديد في والذي نسعى من أجله من 

جميع القضايا الحديثة والدراسات التي لم تستوفي بعد حقها من البحث 
  .والتتمحيص والدراسة

وما يسعني في الأخير إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وقدم 
يد العون من أجل أن يرى هذين العددين الأول والثاني النور والذي 

ومنابر  للمكرز الجامعي بتيندوفزدان ما الساحة العلميةسوف ت
  .البحث العلمي في ربوع بلادنا الطيبة
  وما توفيقي إلا باالله العلي العظيمإن أريد إلا الاصلاح ما استطعت 

  بريك االله حبيب. د
  ومسؤول النشر مدير الة
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  نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائر

  بن منصور عبد الكريم  :الدكتور        
  والعلوم السياسية معهد الحقوق" ب"أستاذ محاضر 

  المركز الجامعي تندوف                            
  

  :مقدمة
يعتبر المرفق العام مظهر من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة، إذ أن النشاط 
 الإداري يتخذ مظهرين أساسيين هما مظهر الضبط الإداري ومظهر المرفق العام،

 البداية على التعبير عن النشاط الإداري فمفهوم المرفق العام كان يقوم أساسا في
للأشخاص العامة، انطلاقا من هذا التصور نشأ معيار المرفق العام على فكرة بسيطة 
مفادها أنه كلما تعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام كلما كان القانون المطبق هو 

ظروف غير أن تطور ال. القانون الإداري، والقضاء المختص هو القضاء الإداري
من جهة وتطور احتياجات  ،... الاقتصادية، الاجتماعية الثقافية، الايكولوجية

المحكومين في الزمان والمكان انعكس على مفهوم المرفق العام بشكل أرغمه على 
  .مسايرة مختلف هذه التطورات

وهذا ما يجعلنا نجد صعوبة في إعطاء تعريف دقيق وواضح للمرفق العام، 
الذي "  Truchet"رفق العام وتعريفه تجعلنا نشاطر رأي الفقيه وصعوبة تحديد الم

غياب تعريف دقيق لمفهوم ما يكون عادة بمثابة دليل على أنه محل : " يلاحظ أن
ولعل الباحث الذي وجد التعابير اللائقة لوصف مدى صعوبة ". تطور مستمر

قد يسهل : " الذي يقول" فالين" " Waline"تعريف مفهوم المرفق العام هو الفقيه 
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جمع الزئبق السائل من المحرار القديم المكسر في حين يصعب إعطاء تعريف 
  )1(."واضح ودقيق لمفهوم المرفق العام 

، وعموما ينظر إلى المرفق العام على أنه نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة
ذهبت نية السلطة التنظيمية أو التشريعية إلى اعتباره مرفقا عموميا، مع إخضاعه 

مشروع : " بأنه الطماويلسلطات الإدارة أو من يقوم مقامها، وقد عرفه الأستاذ 
يعمل باضطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد خدمة عامة 

ختلاف الفقهاء حول بالرغم من او )2(". للجمهور، مع خضوعه لنظام معين
  :التعريف، فإنه يمكن استخلاص ما يتفقون حوله من عناصر للمرفق العمومي وهي

أن كل مرفق عمومي يقوم على أساس إشباع رغبة جماعية لأداء خدمة عامة،   -
  .تتولاه الإدارة لأهميته حسب منظورها

متع به من وسائل الدولة هي التي تؤدي هذه الخدمة أو الهيئات التابعة لها، لما تت  -
القانون العام، إلا أن هذا لا يمنع من تكليف أفراد بإدارة مرفق عمومي مع احتفاظ 

  .الإدارة بالإشراف العام

تؤدى هذه الخدمة عن طريق مشروع باعتبار أن كل مرفق عام هو منظمة   -
تتكون من مجموعة وسائل وأشخاص، ومواد مرتبة ترتيبا إداريا يكفل لها الخدمة 

  .العامة

                                                 
محاضرات في مادة المرافق العامة الكبرى، السنة الرابعة قانون عام، كلية الحقوق،  محمد فؤاد العشوري، -1

 .14، ص 2003/2004جامعة مكناس، السنة الجامعية 
مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظرية المرفق العام وعمال  سليمان محمد الطماوي، -2

 .25، ص 1979الإدارة، دار الفكر العربي، الطبعة العاشرة، القاهرة 



  2016/ جوان��-يناير�ين�9ول�والثاني�العدد�ا2جلة�الجزائرية�للدراسات�التاريخية�والقانونية�

171 
 

  :مفهوم المرفق العام: أولا

يعد مفهوم المرفق العام من أبرز المفاهيم الشائكة في القانون الإداري رغم      
الأهمية التي تكتسيها باعتبارها معيار للنظام الإداري، نظرا لارتباطها بالكثير من 

ولذلك فإن المعطيات منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، السائدة في الدولة، 
الفقه والقضاء عادة ما يلجأ في تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين 

   )1(.أساسيين هما المعيار العضوي والمعيار الموضوعي

   ):الشكلي(تعريف المرفق العام وفقا للمعيار العضوي  -

سة أو يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤس      
التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز 

) 2(مهمة عامة معينة مثل الجامعة، المستشفى ووحدات وأجهزة الإدارة العامة،

وبمعنى آخر إنه تلك المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، 
  .   الجهاز الإداري حيث يتعلق هذا التعريف بالإدارة أو

   ):المادي أو الوظيفي(تعريف المرفق العام وفقا للمعيار الموضوعي  -

يقصد به هنا النشاط أو الخدمة أو الوظيفة التي تلبي حاجات عام للمواطنين،       
مثل التعليم، الرعاية الصحية، البريد والمواصلات، وذلك بغض النظر عن الجهة أو 

أي هو كل نشاط يمارسه شخص عام من أجل إشباع حاجة الهيئة القائمة به، 

                                                 
الوجيز في القانون الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  بعلي محمد الصغير، -1

 .205، ص 2002
  .206ص  رجع نفسه،الم -2
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منظمة عامة تقدم خدمة عامة باستخدام : " بأنه موريس هوريوعامة، كما يعرفه 
  )1(".أساليب السلطة العامة 

نشاط يتحتم على السلطة القيام به حتى تحقق التضامن : " بأنه دوجيكما يعرفه 
كل نشاط يباشره شخص معنوي  : "بأنه دي لوبادير، وأيضا عرفه " الاجتماعي

  ".) الخاص(عام أو تحت رقابته لنظام مغاير للقانون المشترك 

  :أركان وعناصر المرفق العام: ثانيا

  : تلبية الحاجات العامة -

يعد أساس ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية الحاجات العامة للأفراد،       
ق عامة التي تقتضيها الحياة العامة للمواطنين، حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء مراف

   )2(.وذلك لتحقيق المصلحة العامة

  : المرفق العام مشروع تنظيم عام -

إن وجود مرفق عام يقتضي وجود تنظيم وتنسيق بين مختلف مكوناته        
البشرية منها والمادية، بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة 

، ...لك من خلال إحداث أجهزة دائمة مثل مدير، مجلس إدارة، رؤساء مصالح وذ
حيث يجب أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق الربح، فلا يمكن 

                                                 
، المؤسسة الحديثة )دراسة مقارنة(الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، في القانون المدني والإداري  دنون سمير، -1

 .163، ص 1999للكتاب، لبنان 
القضاء الإداري، ولاية القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، منشأة المعارف،  إبراهيم عبد العزيز شيحا، -2

  .48 – 47، ص 2006الإسكندرية 
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اعتبار المشروع الذي يهدف تحقيق الربح مرفقا، وهذه القاعدة خاصة بالمرافق 
    .العمومية الإدارية

العمومية الصناعية والتجارية فقد اختلف الرأي فهناك  أما فيما يخص المرافق       
من يؤيد فكرة الأسعار الرمزية، وهناك من يؤيد فكرة السعر العادل لاسيما في 
االات الهامة كالماء والطاقة لتفادي التبذير والإفراط في الاستهلاك، حيث يهدف 

التراب الوطني، حيث  المرفق العام إلى ضمان التموين بالغاز والكهرباء عبر كامل
تحولت شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية صناعية وتجارية إلى شركة ذات أسهم 

وهذا التغيير لا يعني أن الشركة تخلت عن دور  )1(، 02/01بموجب القانون 
المرفق في تحقيق الخدمة العامة، ودف من وراء ذلك تحقيق خدمة عامة للجمهور 

ن لها تحمل كل نفقات المرفق وجعل الانتفاع بالمرفق مقابل ربح كون الدولة لا يمك
  .مجانا

  : الارتباط بالإدارة العامة -

يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية أو اللامركزية، من حيث الإنشاء أو       
في تسييره وإدارته وإلغاءه، فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية 

، وتخضع لوصايتها، )البلدية والولاية(العامة المحلية تتبع الإدارة اللامركزية  والمرافق
ورغم مساهمة الأشخاص الخاصة في تسيير المرافق العامة إلا أن ذلك يكون تحت 
إشراف ومراقبة الإدارة العامة، ذلك أن المرفق يخضع دائما للدولة، وهذا ما يترتب 

    )2(.لطات وتحدد نشاطه وهيكلتهعليه ممارسة الدولة مجموعة من الس

                                                 
، المتعلق 2002فيفري  05الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  02/01أنظر القانون رقم  -1

 .2002فيفري  06 ، الصادر في08بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية عدد 
 .208، المرجع السابق، ص بعلي محمد الصغير -2
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  :الخضوع لنظام قانوني استثنائي -

يقصد بالنظام القانوني الخاص أو الاستثنائي الذي يحكم المرفق العام مجموعة       
القواعد والأحكام والمبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون 

ت الخاصة، ما دامت نظرية المرفق العام الخاص، وعن القواعد التي تحكم المشروعا
لعبت دورا أساسيا في وجود القانون الإداري كقانون مستقل ومختلف عن فروع 
القانون الأخرى، إذ أن المرفق العام يعد وسيلة السلطة العامة في الدولة لتحقيق 
المصلحة العامة، وهذا النظام القانوني هو ما يسمح بإنشائه وتنظيمه وتسييره 

    )1(.لرقابة عليهوا

  : أنواع المرافق العامة: ثالثا

يمكن تصنيف المرافق العامة على عدة أنواع وذلك حسب معيار التصنيف      
  .أو المعيار الإقليمي) المادي(ونقصد هنا حسب المعيار الموضوعي 

  : أنواع المرافق العامة وفقا للمعيار الموضوعي -

  .إلى مرافق عامة إدارية وأخرى اقتصادية تقسم المرافق العامة بحسب موضوعها

  : المرافق العامة الإدارية

الإدارات العامة لممارسة  يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك التي تنشئها      
وظيفتها والمتمثلة أساسا في النشاط التقليدي للدولة، في مجالات التعليم، الصحة 

، إذ يذهب كثير من الفقه إلى أنه هناك صعوبة في تحديد الطبيعة الإدارية ...والأمن
                                                 

، ص ص 2005القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الثالثة، الجزائر  عوابدي عمار، -1
61 – 62. 
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للمرفق العام نظرا لتنوع النشاط الإداري ويعتمدون في ذلك التحديد السلبي، 
كما يقصد ا  )1(.العام الإداري هو ذلك المرفق غير التجاري والصناعي فالمرفق
تلك المرافق التي تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل في صميم الوظيفة الإدارية،  أيضا

والذي يختلف اختلافا جذريا عن النشاط الخاص، ولذلك وجب إخضاعها للقانون 
  .الإداري الذي يختلف عن القانون الخاص

  : ق العامة الاقتصادية والاجتماعيةالمراف

ظهر إلى الوجود هذا النوع من المرافق نتيجة ازدياد تدخل الدولة في الحياة       
العامة، خاصة في الميادين الصناعية والتجارية والتي هي أصلا من مجال القطاع 
الخاص واهتمامات الأفراد، فالمرافق العامة الاجتماعية هي التي تمارس نشاطا 
اجتماعيا وتستهدف أهداف عامة اجتماعية، ومن أمثلة هذه المرافق مرفق الضمان 
الاجتماعي والتأمينات والحماية الاجتماعية في الدولة، ويخضع هذا النوع لقواعد 

أما المرافق العامة الاقتصادية فهي المرافق . القانون الإداري وقواعد القانون الخاص
يا دف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات التي تمارس تزاول نشاطا اقتصاد

عامة اقتصادية، صناعية أو تجارية أو مالية، وتخضع هذه المرافق إلى قواعد مختلطة 
قواعد القانون الإداري وقواعد القانون الخاص، ومن أمثلة المرافق الاقتصادية نجد 

 )2(.مرفق النقل مرفق توزيع الكهرباء أو الغاز أو المياه

 

  

                                                 
  .209المرجع السابق، ص  بعلي محمد الصغير، -1
 .122، ص 1993العربية، القاهرة القضاء الإداري، دار النهضة  محمود محمد حافظ، -2
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  :أنواع المرافق العامة وفقا للمعيار الإقليمي -

تقسم المرافق العامة بناء على مدى واتساع نطاقها الإقليمي والجغرافي إلى       
هي التي ) القومية(فالمرافق العامة الوطنية . مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية

فة أرجاء الإقليم حيث تمارس نشاطها في كا) الوزارات(تنشئها الإدارات المركزية 
الدولة مثل المدرسة الوطنية للإدارة، الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أو هي 
جميع المرافق التي يمتد نشاطها إلى جميع إقليم الدولة، ونظرا لأهمية هذه المرافق فإن 

لتي أما المرافق العامة المحلية أو الإقليمية فهي تلك المرافق ا. إدارا تلحق بالدولة
حيث تمارس نشاطها في الحيز الإقليمي ) البلدية والولاية(تنشئها الإدارة المحلية 

المخصص للبلدية أو الولاية، حيث ينتفع من هذا المرفق سكان الإقليم فقط وتتولي 
السلطات المحلية أمر الإشراف عليه وتسييره لأا أقدر على ذلك من الإدارة 

ا على شؤون الإقليم، فقد اعترف قانون البلدية لهذه وأكثر منها اطلاع )1(المركزية،
الأخيرة بحق إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية، كما اعترف 
القانون للولاية أيضا بحق إحداث مؤسسات ذات طابع إداري أو صناعي أو 

ما بل تجاري، لكن هذه المرافق الوطنية منها أو المحلية ليست منفصلة انفصالا تا
  .هناك تكامل وتعاون بما تمليه المصلحة العامة

   :النظام القانوني للمرفق العام :رابعا

تجدر الإشارة أنه يصعب إيجاد قانون واحد يحكم المرفق العام، وذلك كون   
ما قد يصلح من القواعد لتسيير مرفق ما لا يصلح لمرفق آخر، حيث أن مرفق 
القضاء يتميز بطبيعة نشاط مختلفة، تفرض عليه خاصية الحياد، العدل والمساواة، 

                                                 
 .116، ص 1997القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية  عبد الغني بسيوني عبد االله، -1
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أداء مهامه بالاستقلال التام وعدم  وهو ما يستلزم بالتبعية أن يتمتع هذا الأخير في
  .الخضوع لأي جهة أو سلطة من شأا أن تحد من هذا الاستقلال

وهذا خلافا لمرافق أخرى تقتضي طبيعة نشاطها أن لا تستقل في أداء عملها   
بذات الصورة التي ألفناها في عمل مرفق القضاء، بما ينجم عن ذلك خطورة تعود 

مله، فمرفق الدفاع مثلا طبيعة عمله تفرض توحيد مصدر نتائجها على اتمع بأك
قيادته وأوامره وربطه أكثر بجهات قيادية معينة، وما قيل عن مرفق القضاء والأمن 

  . يقال عن سائر المرافق الأخرى كمرفق التعليم والبريد والصحة

لذلك عمدت غالبية الأنظمة المعاصرة إلى تخصيص قواعد تحكم كل نشاط 
هو ما عمل به المشرع الجزائري حيث خص كل قطاع بقانونه لوحده، و

الأساسي، فللجامعة قانوا الخاص وللقضاء قانونه أيضا وللبريد والجمارك والصحة 
حتى أنه نجم عن صدور قانون الوظيفة العامة الجديد صدور أكثر من  )1(والدفاع،

وإذا كان الأصل هو عدم إمكانية وضع  )2(.مرسوما منظما لقطاعات مختلفة 80
قانون واحد جامع مانع يحكم سائر المرافق وكل النشاطات والقطاعات، إلا أن 
ذلك لا يمنع أن تتحد المرافق جميعها في قواعد أساسية وأحكام عامة تجد تطبيقها في 

  .شتى ميادين النشاط

                                                 
، المتضمن قانون البريد 1975ديسمبر  30المؤرخ في  75/89الأمر رقم   لمزيد من التفصيل راجع -1

المؤرخ في  98/10، والقانون رقم 1975ديسمبر  30، الصادر في 104والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 
شعبان  26المؤرخ في  79/07، المعدل والمتمم للقانون رقم 1998أوت  22الموافق  1419ربيع الثاني  29

 .1998أوت  23، الصادر في 61،  الجريدة الرسمية عدد 1979جوان  21الموافق  1399
فقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، آليات مواجهة الفساد في مجال الصتياب نادية،  -2

 .314، ص 2013تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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كم كل المرافق، ومن هنا جاز لنا القول أنه إذا كان يتعذر سن قانون عام يح
فإنه بالإمكان سن قانون مصغر تسري قواعده على جميع المرافق، وهذا ما اصطلح 
عليه فقها بقانون المرافق المتمثل في المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة، 
وتقتضي دراسة النظام القانوني للمرافق التطرق لقواعد إنشاء المرافق والمبادئ 

   :نفصل ذلك فيما يلي. كمها وكذا طرق وقواعد سيرهاالأساسية التي تح

    :إنشاء وإلغاء المرافق العامة -1

سبق البيان أن أهمية المرافق وتعددها مسألة تخضع معالجتها للنظام السياسي  
فنطاق تدخل الدولة وقيامها بممارسة بعض النشاطات وسيطرا . السائد في الدولة

، أمر لا يمكن التطرق إليه بعيدا عن فلسفة الدولة على ميادين محددة دون غيرها
وخطتها وجها السياسي، فللمرافق الاقتصادية مكانة بارزة في ظل الفكر والنظام 

ولما اختلف الموقع . الاشتراكي، ولا تحتل ذات الموقع في ظل الفلسفة اللبرالية
تحكم في قواعد والأهمية وجب أن تختلف قواعد إنشاء المرفق، وثمة مسائل أخرى ت

الإنشاء والإلغاء وهي العلاقة داخل الدولة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
  )1(.ومجال تدخل ونشاط كل منهما

فإذا كان دستور الدولة قد قطع بأن إنشاء مرافق ما، بالنظر لأهميتها يعود       
ي، وإذا كان الدستور للسلطة التشريعية، فإن هذا النوع من المرفق ينشأ بنص تشريع

عند استعراضه لصلاحيات السلطة التنفيذية قد حكم بأنه يعود إليها إنشاء بعض 
  .  المرافق فان قاعدة إنشاء المرفق تكون بموجب نص تنظيمي

                                                 
القضاء الإداري ومبدأ المشروعية، ندوة القضاء الإداري، مطبوعات المنظمة العربية للتنمية  حسين الدوري، -1

 .18، ص 2007جوان  22و 18بيضاء، المغرب المنعقدة بين الإدارية، الدار ال
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منه نجدها قد  5المشار إليه وتحديدا لنص المادة ) 1( 71/74بالرجوع للأمر 
جب مرسوم باستثناء المؤسسات التي تحدث المؤسسة الاشتراكية بمو: " جاء فيها

فمن هذا النص يتضح أن المشرع ".  لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب قانون
وبين أهمية المرفق فإن كان يحتل ) نص تشريعي أو تنظيمي(ربط بين أداة الإنشاء 

مكانة بارزة ونشاطه سيعود بالنفع العام على مجموع الإقليم دون أن يخص جزءا 
ه، فإن إحداثه يتم بموجب نص تشريعي، وإن ثبت خلاف ذلك تعين معينا من

  .إحداثه بموجب نص تنظيمي

والتي نظمت  151وتحديدا عن نص مادته ) 2( 1976ولو وقفنا عند دستور 
صلاحية الس الشعبي الوطني لوجدناها تخلو من الإشارة إلى صلاحيات الس في 

 1989النص تقريبا موجود في دستور  إنشاء المؤسسات العامة، بينما نجد ذات
المؤسسات يعود للسلطة  مما يفهم منه أن الأصل في إنشاء) منه 115المادة (

  )3(.التنفيذية

 

  

                                                 
، المتعلق بالتسيير 1971نوفمبر  16الموافق  1391رمضان عام  28المؤرخ في  71/74الأمر رقم  -1

 .1971ديسمبر  13، الصادر في 101الاشتراكي للمؤسسات، الجريدة الرسمية عدد 
مؤرخ في  76/97، صادر بموجب أمر رقم 1976ية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب -2

، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية 1976نوفمبر  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30
 .1976نوفمبر  24، مؤرخ في 94الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد 

الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -3
، المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق 1989فبراير  28الموافق  1409رجب عام  22المؤرخ في  89/18

 .1989مارس  01، الصادر في 09، الجريدة الرسمية عدد 1989فبراير  23عليه في استفتاء 
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  :المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة -2

يمكن القول أن سن قانون واحد ينظم المرافق العامة جميعا أصبح أمر لا يمكن   
لعملي بسبب اختلاف طبيعة نشاط كل مرفق، غير أن ذلك لا تجسيده في الواقع ا

يمنع من إخضاع كل المرافق إلى مبادئ معينة اتفق الفقه والقضاء بشأا وأضحت 
   )1(:وتتمثل هذه المبادئ في. اليوم من المسلمات في نظرية المرافق العامة

  .مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق - 
 .بانتظام واطرادمبدأ سير المرفق العام  - 

  .مبدأ قابلية المرفق للتغيير والتبديل - 

   :مبدأ المساواة المنتفعين أمام المرفق -أ

ن مبدأ المساواة أمام المرافق العامة هو امتداد للمبدأ العام هو مساواة الأفراد إ  
أمام القانون، والذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق الإنسان وحقا دستوريا أعلنت 
عنه مختلف الدساتير، ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي 

  .  والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة المساواة المنتفعين من خدمات المرفق

   :مساواة المنتفعين من خدمات المرفق -

يقتضي هذا المبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة دون   
تفضيل البعض على البعض الأخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة 
المالية وغيرها، ويعود سر إلزام المرفق بالحياد بعلاقته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم 

حاجة عامة، ومن هنا تعين عليه أن لا يفاضل في إحداثه بأموال عامة بغرض أداء 
                                                 

زء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، القانون الإداري، النظام الإداري، الج عوابدي عمار، -1
 .307، ص 2008الجزائر 
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مجال الانتفاع بين شخص وشخص وفئة وأخرى ممن تتوفر فيهم شروط الانتفاع 
من خدمات المرفق العام، ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق العام في فرض بعض 

م أو الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسو
إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق، وعلى ذلك لا يعد انتهاكا للمبدأ 
المذكور أن تشترط مؤسسة سونلغاز على المنتفع وثيقة تتعلق بالعقار موضوع 

، كما لا يعد المبدأ )البناء الغير فوضوي(الخدمة لتتأكد من توافر الشروط التقنية 
إدارة الخدمات الجامعية على الطلبة الراغبين في انتهاكا لمبدأ المساواة أن تفرض 

الحصول على غرفة بالأحياء الجامعية أن يقدم هؤلاء ما يثبون به إقامتهم العائلية 
على بعد مسافة حددها التنظيم، ولا يعد انتهاكا للمبدأ أن تفرض مبالغ مالية معينة 

  .   لقاء الانتفاع بالخدمات

    :ائف العامةالمساواة في الالتحاق بالوظ -

يترتب على المبدأ العام وهو المساواة أمام القانون حق الأفراد بالالتحاق   
بالوظائف العامة، ولا يجوز من حيث الأصل فرض شروط تتعلق بالجنس أو اللون 
أو العقيدة للاستفادة من وظيفة معينة، فالالتحاق بالوظائف العامة بات اليوم 

غير أن التمتع ذا الحق لا يمنع المشرع من  )1(فراد،يشكل حق دستوريا يتمتع به الأ
                                                 

رأى جانب من الفقه في مصر بأن منع المرأة من تولي القضاء ليس له أي سند قانوني طالما فصل الدستور في  -1
قضت بما  1952فبراير  20غير أن محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها الصادر بتاريخ . ذلك صراحة

اء لا يعدو هو الأخر أن يكون إن قصر بعض وظائف مجالس الدولة والقضاء على الرجال دون النس: " يأتي
وزنا لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيها الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من 
أحوال الوظيفة وملابستها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد دون أن يكون ذلك حط من قيمة 

ا الأدبي والثقافي ولا إجحاف لها وإنما مجرد تخيير الإدارة في المرأة ولا نيل من كرامتها ولا نقص من مستواه
استقلال السلطة  عمر يس،لمزيد من التفصيل أنظر ". ....مجال ترخيص فيه ملائمة التعيين في وظيفة بذاا

 .29القضائية في النظامين الإسلامي والوضعي، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، ص 
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) الجنسية(أن يضبط الالتحاق بالوظائف بشروط محددة تتعلق بالحالة السياسية 
والسن وحسن السيرة السلوك وغيرها، كما يضبطه أيضا بإجراءات معينة كإجراء 

الطوائف من الدخول في مسابقة، ولا يعد مساسا ذا المبدأ أن يحرم المشرع بعض 
  .تولي الوظائف العامة كحرمانه لأولئك الذين ثبت ارتكام سلوك معاد للثورة

كما تم ترسيخ وتأكيد مبدأ التساوي في الالتحاق بالوظائف العامة في   
وقد حمل هذا الدستور أيضا مبدأ  )1(منه، 51و 29بموجب المادة  1996دستور 

مام القانون، وهو مبدأ حياد الإدارة المعلن جديدا له علاقة مباشرة بمبدأ المساواة أ
منه والذي يعني إلزام الإدارة بأداء عملها بطريقة واحدة  23عنه بمقتضى المادة 

وأسلوب واحد للجمهور، دون تمييز في مجال الجنس أو الرأي أو الاتجاه السياسي 
ظيفة وغير ذلك من ضروب التمييز، وخارج إطار المبادئ الدستورية وقوانين الو

العامة نجد المشرع كثيرا ما يعلن صراحة عن عدم فرضه أي قيد بشأن الجنس ويقر 
  )2(.التساوي بين المرأة والرجل

                                                 
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996رية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائ -1

، المتعلق بإصدار نص التعديل 1996ديسمبر  07الموافق  1417رجب عام  26المؤرخ في  96/438
ديسمبر  08، المؤرخ في 76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر  28الدستوري المصادق عليه في استفتاء 

أفريل  10الموافق  1423محرم عام  27المؤرخ في  02/03والمتمم بموجب القانون رقم  ، المعدل1996
، 2002أفريل  14، المؤرخ في 25، المتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2002

 نوفمبر 15الموافق  1429ذي القعدة عام  17المؤرخ في  08/19المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
، 2008نوفمبر  16، المؤرخ في 63، المتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2008

، 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  16/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
 .2016مارس  07، الصادر في 14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 

دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  السعيد سليماني، -2
 .91، ص 2004تيزي وزو  –والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
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   :مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد -ب

تؤدي المرافق العامة دورا كبيرا داخل اتمع أيا كان موضوع نشاطها،   
فلا يمكن أن  ،مستمر ومتواصل وهذا يفرض أن تقدم خدماا للجمهور بشكل

نتصور مثلا توقف جهاز القضاء عن الفصل في الخصومات، أو توقف جهاز الأمن 
عن أداء مهامه أو مرفق الجيش، فتوقف أحد هذه الأجهزة وغيرها سينجم عنه لا 
شك إلحاق بالغ الضرر بالمصلحة العامة وبحقوق الأفراد، لذا تعين على المشرع 

تمرارية نشاط المرفق وقيامه بالخدمات المنوطة وبغرض تحقيق المقصد العام وهو اس
به أن يعد من الآليات القانونية ما يضمن أداء الخدمة وتواترها وانتظامها وعدم 

    )1(.انقطاعها

فمن حق المنتفع الاستفادة من خدمات المرفق في المكان والزمان والمخصص   
يق عنصر الانتفاع وجب لذلك، وإذا تعرض المرفق لعوائق تقنية مثلا تحول دون تحق

أن يعلم الجمهور بذلك، فإذا أرادت مثلا مؤسسة سونلغاز القيام بأشغال معينة 
وقطع التيار الكهربائي لمدة معينة وجب أن تعلن الجمهور بذلك وكذا الحال 
بالنسبة لمؤسسة توزيع المياه، حيث يعتبر مبدأ الاستمرارية أكثر المبادئ وزنا لأن 

ولأن معظم أحكام ومبادئ القانون  )2(ثيرا ما اعتمد عليه،القضاء الإداري ك
  .الإداري تخص هذا المبدأ ومتفرعة عنه كما سنوضح ذلك لاحقا

                                                 
المتضمن القانون  1995سبتمبر  17المؤرخ في  95/280نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  -1

تلتزم مؤسسة "  :على ما يلي" سونلغاز"الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
سونلغاز بتقديم الطاقة الكهربائية، والغازية باستمرار فيما عدا الانقطاعات التي من شأا أن تحدث على أثر 

 ".... حوادث أو رداءة الطقس أو حالة القوة القاهرة 
، ص 1978مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، دار النهضة العربية، القاهرة  الجرف طعيمة، -2

259. 
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ويقتضي مبدأ الاستمرارية توافر جملة من الضمانات تعمل جميعا على   
تجسيده في أرض الواقع، ومن هذه الضمانات ما وضعه المشرع ومنها ما رسخه 

، حيث تتجلى هذه الضمانات في تنظيم ممارسة حق الإضراب، القضاء الإداري
وتنظيم ممارسة حق الاستقالة وسن قواعد خاصة لحماية أموال المرفق، وهي جميعا 
تمثل ضمانات تشريعية أي من صنع المشرع، وهناك ضمانات أخرى كنظرية 
الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة وهي من صنع القضاء نفصل هذه 

   :انات فيما يليالضم

  :الضمانات التشريعية -

   :تنظيم ممارسة حق الإضراب *

يمكن تعريف الإضراب على أنه توقيف إرادي جماعي عن العمل لمدة محددة   
وعليه فإن ممارسة  )1(أو غير محددة بغرض تحقيق مطالب مهنية معينة أو اجتماعية،

حق الإضراب يتعارض أو يصطدم مع مبدأ الاستمرارية لأن الموظفين يدركون قيمة 
وأهمية العمل الذي يقوم به المرفق ونفعه وحاجة الأفراد إليه، ومن ثم يسارعون إلى 

من أجل ذلك كان القضاء  )2(ممارسة الضغط على إدارة المرفق من هذه الزاوية،

                                                 
 292من بين  1997ثبت من خلال إحصائيات صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سنة  -1

من لمزيد  .% 74.7إضراب كان سببه المطالبة بدفع الأجور أي أن النسبة بلغت  226إضراب هناك 
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان  أحمية سليمان،التفصيل أنظر 

 .140، ص 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر 
لقد ثبت ومنذ زمن طويل أن الإضراب سلاح فعال بين يدي العمال يمارسونه للضغط على إدارة العمل  -2

  :  أنظر
 M.Alliouch – Karboua Kamel , Le droit de grève et les libertés 

collectives en Algérie, Revue des sciences juridique, Université 
Annaba, Algérie 1992, P 98.   
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ن التشدد بشأن المحافظة على مبدأ الاستمرارية، وأبطل كل الفرنسي في غاية م
محاولة دف إلى المساس به واعتبر الإضراب ولو كان المرفق يدار بطريق الامتياز 
عملا غير مشروع، ولا يعد خطأ شخصيا بل خروجا عن القوانين والأنظمة ونقضا 

 الحال دون إتباع للعقد العام الذي يربط الموظفين بالدولة، مما يبرر فصلهم في
  .الضمانات

   :حق الإضراب في التشريع الجزائري* 

بأن حق الإضراب معترف به  )1( 1963من دستور  20 جاء في المادة  
وعندما صدر القانون الأساسي للوظيفة العامة بمقتضى   ويمارس في إطار القانون،

ولا  لم يشر بيان أسبابه )2( 1966جوان  02الصادر في  66/133الأمر 
المتعلق  71/74أحكامه إلى حق الإضراب، والشيء ذاته نجده في الأمر رقم 

بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، الذي اكتفى بالإعلان عن مجموعة من الحقوق 
كالحق في الأجر وحق المشاركة في التسيير والحق في الأرباح والتكوين والراحة 

ه طبيعة المرحلة، فلا يمكن أن دون إشارة لحق الإضراب، وهذا أمر طبيعي فرضت
نتصور أن العمال في ظل الفلسفة الاشتراكية هم من جهة رواد التنمية الاقتصادية، 

  .ومن جهة وأخرى يعترف لهم المشرع بحق الإضراب

ولم يفصح المؤسس فيه عن موقفه من حق الإضراب  1976وجاء دستور   
منه  61ي، واكتفت المادة في القطاع العام عموما، سواء إداري، أو الاقتصاد

                                                 
سبتمبر  08، الموافق عليه في استفتاء في 1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -1

 .1963سبتمبر  10، المؤرخ في 64الرسمية عدد ، الجريدة 1963
، المتضمن القانون 1966جوان  02الموافق  1346صفر عام  13المؤرخ في  66/133الأمر رقم  -2

 .  1966جوان  07، الصادر في 46الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
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حيث لم تحد قواعد القانون الأساسي . بالاعتراف بحق الإضراب في القطاع الخاص
العام للعامل عن المبدأ العام فلم تجز صراحة ممارسة حق الإضراب في القطاع العام 

تجسيدا ) 21المادة (الاقتصادي، بل أجازته وبصريح العبارة فقط في قطاع خاص 
  .  وريللمبدأ الدست

ولأول مرة شيئا جديدا بخصوص حق الإضراب تمثل  1989وحمل دستور   
منه  54في الاعتراف بممارسته في جميع القطاعات إلا ما استثنى بنص فنصت المادة 

على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ويمكن أن يمنع 
ارسته في ميادين الدفاع الوطني أو القانون ممارسة هذا الحق أو أن يجعل حدودا لمم

    .الأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع

المتعلق ) 1( 1990فيفري  06المؤرخ في  90/02وصدر بعده القانون رقم   
بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل 

وتضمنت  )2(،1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/27بالقانون رقم  والمتمم
 06/03وأخيرا صدر الأمر . قواعده كيفية ممارسة حق الإضراب وإجراءاته وآثاره

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2006جويلية  15المؤرخ في 

                                                 
، المتعلق بالوقاية من 1990فيفري  06لموافق ا 1410رجب عام  10المؤرخ في  90/02القانون رقم  -1

 07، الصادر في 06التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الجريدة الرسمية عدد 
 .1990فيفري 

، المعدل 1991ديسمبر  21الموافق  1412جمادى الثانية عام  14المؤرخ في  91/27القانون رقم  -2
، المتعلق بالوقاية من 1990فيفري  06الموافق  1410رجب عام  10المؤرخ في  90/02والمتمم للقانون 

 25، الصادر في 68التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الجريدة الرسمية عدد 
 .1991ديسمبر 
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ل منه للموظف بممارسة حق الإضراب في ظ 36واعترفت المادة  )1(العمومية،
  .المعدل والمتمم 90/02التشريع المعمول به أي في ظل القانون 

وكما سبقت الإشارة إليه فالإضراب يمكن أن ينجم عنه عواقب وخيمة   
تعود بالضرر على المنتفع بالدرجة الأولى، لذا وجب أن يسعى المشرع إلى ضبط 

لتي تقوم ممارسة حق الإضراب بإجراءات وقيود إجرائية تحول دون تعسف الجهة ا
به، كما أنه بإمكان المشرع ولأسباب موضوعية أن يمنع ممارسة هذا الحق في 

  .  قطاعات معينة

  : تنظيم ممارسة حق الاستقالة* 

بغرض المحافظة على حسن سير المرفق العام واستمرارية نشاطه أرسى القانون   
 02المؤرخ في  66/133الأساسي للوظيفة العامة الأول الصادر بموجب الأمر 

مفاده أن الانقطاع عن العمل لا يتم بمجرد تقديم  )2(مبدأ عاما، 1966جوان 
عن القيام بأعباء الوظيفة، وإنما الاستقالة كتابيا والتعبير عن الإرادة في التخلي 

من  63بقبول وموافقة الجهة التي لها سلطة التعيين وهذا ما نصت عليه المادة 
لا يمكن أن يكون للاستقالة مفعولا إلا بطلب خطي : " القانون المذكور بقولها

... يقدمه المعني ويعبر فيه عن إرادته بلا غموض وقطع الصلة التي تربطه بالإدارة
ل الموظف طلبه عن طريق السلم الإداري إلى السلطة التي تمارس حق ويرس

 التعيين ويبقى مكلفا بالقيام بالالتزامات المرتبطة بوظيفته إلى أن تتخذ السلطة

                                                 
تضمن القانون الم ،2006جويلية  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  06/03الأمر رقم  -1

 . 2006جويلية  16، الصادر في 46الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
أحكام الاستقالة تحت عنوان انتهاء المهام في  1966تناول القانون الأساسي للوظيفة العامة الأول لسنة  -2
 .منه) الباب السابع(
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عن القيام بواجبات  وعليه فإن ترك منصب عمله وتخلى".  المذكورة قراراها
يعرض مقدم طلب الاستقالة  الوظيفة دون انتظار قبول الجهة التي لها سلطة التعيين

من ذات  67إلى العزل ويحرمه التمتع ببعض حقوقه وهذا ما نصت عليه المادة 
  .القانون

لكن المشرع ولتفادي أي تعسف قد يحدث من جانب الإدارة أجاز   
للموظف المعني في حالة رفض الطلب بعد انتهاء ثلاثة أشهر، أن يرفع أمره إلى 

ء التي تصدر رأيا ثم تسلمه إلى الجهة التي لها صلاحية اللجنة المتساوية الأعضا
  . التعيين

وأكد المشرع في نصوص لاحقة عندما اعتبر الاستقالة حقا وهذا ما نصت   
وما  133من القانون الأساسي العام للعامل وأكدته المواد من  93عليه المادة 

ات العمومية لسنة بعدها من القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدار
وتبدو الحكمة في الاعتراف بالاستقالة كحق، أن إلزام الموظف بالعمل  )1(.1985

لحساب المؤسسة المستخدمة رغم إرادته يشكل صورة من صور المساس بحرية 
العمل والتي بات معترف ا في سائر التشريعات الحديثة، ومن جميع ما تقدم نستنج 

طلب الاستقالة مكتوبا ومسببا، ثم إلزام الموظف  أن حرص المشرع على أن يكون
بالعمل بعد تقديم الطلب لمدة محددة هي مدة الإشعار، وإلزامه بالعمل أيضا بعد 
فوات هذه المدة مع الاعتراف له بحق رفع طلب جديد للجنة المتساوية الأعضاء 

                                                 
القانون ، المتضمن 1985مارس  23الموافق  1405ام المؤرخ في أول رجب ع 85/59المرسوم رقم  -1

مارس  24، الصادر في 13الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
1985. 
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الخدمة من وغيرها من الإجراءات، إنما الهدف منها ضمان استمرارية أداء النشاط و
  .     جانب المرفق

المذكور والمتضمن قانون الوظيفة العمومية الجديد  06/03ورجوعا للأمر   
نجده لم يورد الاستقالة تحت عنوان حقوق الموظف، وإنما ورد ذكرها في الباب 

من الأمر المذكور أعلاه،  217العاشر تحت عنوان إاء الخدمة وإن كانت المادة 
العبارة أن الاستقالة حق للموظف يمارسه ضمن إطار القانون،  قد اعترفت بصريح

على وجوب تقديم طلب كتابي يعبر فيه الموظف عن  219و 218وأكدت المادة 
رغبته في قطع العلاقة الوظيفية، يرسل عن طريق السلم الإداري للسلطة المخولة 

القرار، ومتى قبلت بصلاحية التعيين ويلزم بالاستمرار في أداء عمله إلى غاية صدور 
  . الاستقالة فلا مجال للتراجع عنها

من ذات القانون السلطة المكلفة بالتعيين باتخاذ قرارها  220وألزمت المادة   
خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ويجوز لها في حالة الضرورة القصوى 

أي الشهرين (للمصلحة أن تؤجل الموافقة لمدة شهرين بعد انتهاء الأجل الأول 
  .    ة وفعليةوبانقضائها تصبح الاستقالة نافذ) الأولين

  : عدم جواز الحجز على أموال المرفق* 

يحتاج كل مرفق للقيام بنشاطه إلى أموال كالعقارات والمنقولات، ولو خضع   
المرفق في مجال الحجز للقواعد العامة، لأدى ذلك إلى مباشرة إجراءات الحجز على 

مات المرفق، ممتلكاته، وهو ما يترتب عليه إلحاق بالغ الضرر بالمنتفعين من خد
وإعمالا لمبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وجب أن تخضع أموال المرفق 
إلى نظام قانوني متميز، يهدف إلى المحافظة عليها تحقيقا للمقصد العام وهو تمكين 
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المرفق من أداء خدمة للجمهور، وإذا كان المرفق يسير عن طريق الإدارة مباشرة 
من القانون المدني واضحة  689يطرح لأن نص المادة فليس هناك أي إشكال 

صريحة، فلم تجز التصرف في أموال الدولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، فهي 
  .إذا محصنة من الناحية المدنية

ولكن الإشكال طرح وبعمق في الفقه بخصوص الحماية المدنية للمال في حالة   
إدارة المرفق بأسلوب الامتياز، ورغم أن الأفراد طالبوا في هذه الحالة بحقهم في 
الحجز على ممتلكات المرفق بغرض الحصول على ديوم إلا أن القضاء العادي 

ى مبدأ سير المرفق بانتظام واطراد، المقارن رفض تمكينهم من هذا الحق محافظة عل
 )1(.وهو مسلك نؤيده ويدل على تطور المبادئ الإدارية

ولقد خرج المشرع الجزائري عن المبدأ العام الذي يكفل حماية مدنية للمال   
وذلك في القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية  )2(توجب عدم الحجز عليه،

                                                 
إن المتفق عليه "  :ما يلي 54نوفمبر  10در في اجاء في حكم قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الص -1

ومن ثم يجب إحاطته بكافة . لعام إنما يقوم بأداء خدمة للجمهور المنتفعين تحقيقا للمصلحة العامةأن المرفق ا
للمصلحة العامة وتطبيقا لمبدأ  المنتفعين تحقيقا الضمانات التي تمكنه من أدائها بصورة مطردة ومنتظمة لجمهور

فإذا . التنفيذ على الأموال اللازمة لسيرهاومن بين هذه الضمانات عدم جواز . عدم تعطيل سير المرافق العامة
كانت هذه الضمانة متوافرة بطبيعة الأشياء بالنسبة للمرافق التي تديرها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة 
بطريق مباشر باعتبار أن أموالها أموال عامة بطبيعتها لا يجوز توقيع الحجز عليها، فإنه من المتفق بالنسبة للمرافق 

تي تدار بطريق غير مباشر أنه بالرغم من أن أموالها تظل ملكا خاصا للملتزم وتدخل في الضمان العام لدائنه، ال
 ...".إلا أن هذه الأموال يجب إحاطتها بضمانة عدم جواز الحجز عليها

 : لتفصيل أكثر راجع خاصة. إلى جانب الحماية المدنية خص المشرع المال العام بحماية جزائية -2
Noureddine Benamara, la protection pénale du secteur Socialiste En 

droit Algérien, OPU 1977, P 66. 
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وأورد قيدا مفاده  )1(،1988جانفي  12المؤرخ في  88/01الصادر تحت رقم 
 20قابلية المال العام للتصرف وللحجز عليه في حدود معينة، حيث جاء في المادة 

تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة : " منه أنه
فيها وحجزها حسب القواعد المعمول ا في التجارة ماعدا  للتنازل والتصرف

  ".من الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمته رأس المال التأسيسي الجزء 

   :)من صنع القضاء(الضمانات القضائية  -

لقد ساهم القضاء الإداري في فرنسا مساهمة كبيرة في إظهار النظريات التي   
تخدم مبدأ حسن سير المرفق بانتظام واطراد ويتجلى ذلك خاصة من خلال نظرية 

 .ونظرية الموظف الفعلي الظروف الطارئة

  : نظرية الظروف الطارئة* 

ولا يعفى المتعاقد من  )2(الأصل في مجال التعاقد أن العقد شريعة المتعاقدين،  
التزاماته إلا في حالة القوة القاهرة، وهي الحادث غير المتوقع الذي لا يمكن دفعه، 
وهذه القاعدة لا يمكن العمل ا على إطلاقها في مجال العقود الإدارية، لذا أنشأ 
القاضي الفرنسي نظرية سميت بنظرية الظروف الطارئة دعت إليها ظروف 

  .نظرا لأهميتهاموضوعية نسوقها 

                                                 
، المتضمن 1988جانفي  12الموافق  1408جمادى الأولى عام  22المؤرخ في  88/01القانون رقم  -1

 .1988جانفي  13الصادر في ، 02القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة الرسمية عدد 
رمضان  20المؤرخ في  75/58الصادر بموجب الأمر رقم  الجزائري من القانون المدني 106أنظر المادة  -2

، الصادر في 78، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 1975سبتمبر  26الموافق  1395
  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30



  2016/ جوان��-يناير�ين�9ول�والثاني�العدد�ا2جلة�الجزائرية�للدراسات�التاريخية�والقانونية�

192 
 

عقب الحرب العالمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم ارتفاعا كبيرا إلى درجة أن   
شركة الإضاءة في بوردو وجدت أن الرسوم التي تتقاضاها لا تغطي نفقات الإدارة 
ولهذا طلبت من السلطة رفع السعر ولكن السلطة رفضت وتمسكت بتنفيذ عقد 

ولة فإذا به يقرر مبدأ جديدا استمده من دوام سير الالتزام، وبلغ الأمر مجلس الد
المرفق العام بانتظام واطراد مفاده أنه إذا وجدت ظروف لم تكن في الحسبان وقت 

وكان من شأا زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الملتزم إلى حد  )1(التعاقد،
طلب من الإدارة ولو الإخلال بتوازن العقد إخلالا جسيما فللملتزم الحق في أن ي

   )2(.مؤقتا المساهمة في الخسائر

  : نظرية الموظف الواقعي* 

ضمانا لمبدأ استمرارية الخدمة العامة صاغ القضاء الفرنسي نظرية الموظف   
والموظف . الفعلي وهذا لتحقيق ذات المقصد بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة

وجود عيب جسيم في قرار تعيين رغم  الفعلي شخص يمارس اختصاصا إداريا معينا
  )3(.شغله لهذه الوظيفة أو لعدم صدور قرار التعيين

. وتقتضي مبادئ القانون إلغاء جميع تصرفاته لأا صادرة عن غير ذي مختص  
غير أن القضاء وسعيا منه عدم ارتباك أداء الخدمات العامة بانتظام واطراد أضفى 

                                                 
1- DRAGO (Roland), Le Juge judiciaire, juge administrative, 
R.F.D.A, N° 6, septembre – octobre, 1990, P 763.    

 رياضوأنظر أيضا . وما بعدها 165المرجع السابق، ص  سليمان محمد الطماوي،لمزيد من التفصيل أنظر  -2
وكذلك . 17، ص 1984نظرية المرفق العام في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  عيسى،

 .210، ص 2012مدخل إلى القانون الإداري، دار الراية، عمان، غسان مدحت الخيري، أنظر 
3- MAHIOU Ahmed,  Cour de Contentieux Administratif, Fascicule 

1, L’organisation juridictionnelle, n° 2, O.P.U, Alger, 1979, P 147.   
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لمذكور وميز بشأن تأصيل هذا القرار بين مشروعية على هذه الأعمال رغم العيب ا
  . حالتين حالة الظروف العادية وحالة الظروف الاستثنائية

نجح القضاء الفرنسي في تأسيس قراراته بالاعتراف ببعض  :في الظروف العادية.
الأعمال الصادرة عما اصطلح على تسميتهم بالموظفين الواقعيين، ولقد برر ما 

فإذا صدر قرار بترقية شخص معين ونجم عن  )1(لظاهر،ذهب إليه بفكرة العمل ا
الترقية تغييرا في المهام، وتبين فيما بعد أن أحد أسس الترقية غير متوفرة فإن أعماله 
تظل صحيحة منتجة لآثارها القانونية، وذات الآثار تنطبق في حالة تفويض الرئيس 

  .الإداري لمرؤوسيه إذا تبين وجود خطأ في التفويض

تقتضي نظرية الظروف الاستثنائية أنه إذا بادر شخص أو : وف الاستثنائيةالظر.
مجموعة أشخاص في حالات استثنائية كالحروب والكوارث، بالقيام بأعمال تنتج 
آثارها القانونية رغم أا صادرة عن شخص أو أشخاص لا يكتسبون صفة الموظف 

مثلا وتخلى عن أداء الوظيفة  القانوني، فإذا حلت بالبلدية ظروف استثنائية كالحرب
أعضاء من الس البلدي وحل محلهم مواطنون فقاموا بعمل تحت عنوان السلطة، 
فإن عملهم ينتج آثاره القانونية، وهو ما أكده القضاء الفرنسي والتأسيس القانوني 
لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الأعمال هو فكرة الموظف الواقعي، وتبقى أن 

 .تهادا قضائيا فرنسيا قد لا يلقى التأييد في دول أخرىالنظرية اج

 

  

                                                 
1 – AUBY (jean – marie), AUBY (jean – Bernard), Institutions 

administratives, 7e édition, Dalloz, Paris, 1996, P 134.  
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    :مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير -ج

سبق القول أن المرافق العامة تخضع لقوانين وتنظيمات وهذه القوانين   
والتنظيمات منها ما يحكم المرفق العام من حيث تنظيمه وهيكلته، ولا يقتصر التغيير 
على القواعد المنظمة للمرفق، بل يمتد أيضا لأسلوب إدارته فيجوز تغير أسلوب 

العامة، أو من المؤسسة العامة إلى الشركة الإدارة من الإدارة المباشرة إلى المؤسسة 
المختلطة، وللمرفق أيضا أن يفرض رسوما لقاء الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض 

في ذلك مصلحة، ولا يجوز لأي كان الاحتجاج على هذا  من هذه الرسوم إذا رأى
ونا أن من المسلم قان: " ولقد أكد القضاء الإداري في مصر هذا المبدأ بقوله. التغيير

للجهة الإدارية سلطة وضع الأنظمة التي تتولاها سيرا منتظما ومنتجا وكذلك 
لها تعديل هذه الأنظمة بما تراه متفقا مع الصالح العام دون أن يكون لأحد من 

  )1(". الناس الادعاء بقيام حق مكتسب في استمرار نظام معين

رفق من أسلوب إلى آخر وبناء على هذا المبدأ إذا غيرت الإدارة في نظام الم  
فليس للموظفين التمسك بالنظام القديم الذي كان يحكمهم، كما أنه ليس من حق 
المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة خاصة إذا غيرت الإدارة الأسلوب من طريقة 

  . الاستغلال المباشرة إلى أسلوب المؤسسة

ة في عقد الالتزام أن وترتيبا على ذات المبدأ ليس من حق المتعاقد مع الإدار  
يحول دون ممارسة حقها في تغيير بعض بنود العقد بما يتماشى ومصلحة المنتفعين، 
مع الاحتفاظ بحقه في التوازن المالي على نحو سبق شرحه، وهذا الحق الذي تتمتع به 

  . لها أن تمارسه وإن خلا العقد من الإشارة لذلك

                                                 
 .184رجع السابق، ص الممبادئ القانون الإداري،  الطماوي،سليمان محمد  -1
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  :خاتمة

ظل مفهوم المرفق العام يشكل محورا أساسيا في القانون الإداري، سواء تم       
النظر إليه من منظور قضائي أو فقهي، فهناك من يراه يمثل أساس مختلف نظريات 
القانون الإداري، وهذا ما يثير عديد الإشكالات يتيح الوقوف عليها في هذه 

لتجاذبات صعبة تقف ورائها الأزمات  المداخلة، ذلك أن المرفق العام أصبح رهينة
القديمة والتحديات الجديدة للقانون الإداري على حد سواء، بسبب اتساع مجال 
استعمالات المرفق العام وتباين الخيارات الاقتصادية بدرجات معينة، وما يرافق 
ذلك من تطورات عديدة ومتلاحقة مست الوظائف والأنظمة القانونية، وكذا 

  . ليات المفاهيمية للمرفق العاممجمل الإشكا

وفي إطار القانون المقارن يبدو أن تجربة المرفق العام في دول العالم الثالث       
تحتمل الحديث عن نفس الأزمة، فالفلسفة القانونية والفقهية التي قامت عليها 
المبادئ التقليدية للمرفق العام، سجلت حدوث تحول عميق في المفهوم التقليدي 

مرفق العام، بحيث لم يعد يرسي خصوصياته كنظام قانوني وأنماط مصلحية على لل
مقتضيات المصلحة العامة التي أصبحت عبارة عن مفهوم عام وفضفاض، يستخدم 
بطريقة اعتباطية من أجل أن يصلح لأي شيء، وكذلك حدوث اندفاع قوي باتجاه 

لنجاعة والتقويم إلى درجة ثقافة تسيير تكون قائمة على معايير جديدة، من قبيل ا
  .تطوير المؤشرات والمبادئ القانونية التقليدية للمرفق العام

واعتبارا للتحديات المشار إليها آنفا ولمعالجة مشاكل التنمية المطروحة، هذه        
الأخيرة أصبحت مرهونة بانتهاج استراتيجية كاملة لتعبئة كل الموارد من أجل 

نسجام بين الإنسان ومحيطه، وعليه ينبغي التخلي عن تحقيق نمو مطرد يضمن الا
المقاربة التقنية لمعالجة القضايا التنموية، مع أخذ مبادئ المرونة والتوجيه والتعاقد 
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والتضامن بعين الاعتبار، من أجل إيجاد تصور يقوم على محاور مترابطة ومتصلة، 
ة، فالتنمية المتواصلة حيث تتجلى هذه في التنمية الجهوية واللامركزية والشراك

للمرفق العمومي، تضع الدولة والحكومة والمرافق العامة المعنية، أمام تحديات النمو 
السكاني وتسيير الموارد، وتفعيل وبناء التضامن الوطني وتأهيل الرأسمال البشري، مما 
يقتضي إعادة النظر في تصور التنمية ونمطها، وفي الممارسة التي ينبغي أن تكون 

ائمة على المسؤولية الجماعية للدولة والمرافق العامة واتمع المدني، وهو ما يقتضي ق
   .تكييف السياسات العمومية مع متطلبات التنمية

وعليه ينبغي للمحافظة على البعد التنموي للمرفق العام، لمعالجة الاختلالات        
يرها وعمليات التدبير التي البنيوية والوظيفية التي يعاني منها المرفق، وإخضاع س

تقوم ا موعة من المبادئ والقيم المؤطرة لنشاطها، والعمل على تحسين علاقات 
المرفق العمومي بالمواطن، وفي هذا السياق يجب تكييف المبادئ لما يستجد من 

  :تحولات وتطعيمها بالموجهات وتقييدها بالضوابط الإيجابية من خلال
  قيات المرافق العامة،الالتزام بدعم أخلا - 
   احترام الشرعية ومبادئ دولة الحق والقانون، - 
   تعليل القرارات، - 
  .تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة - 
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  :قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربية -أ
  الكتب: أولا 

هضة مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، دار الن الجرف طعيمة، -
  .1978العربية، القاهرة 

آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون  أحمية سليمان، -
   .1998الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة،  السعيد سليماني، -
تيزي  –مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

  .2004وزو 

القضاء الإداري، ولاية القضاء الإداري، دعوى  إبراهيم عبد العزيز شيحا، -
  .2006الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية 

الوجيز في القانون الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم  الصغير،بعلي محمد  -
  .2002للنشر والتوزيع، عنابة 

القضاء الإداري ومبدأ المشروعية، ندوة القضاء الإداري،  حسين الدوري، -
 18مطبوعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدار البيضاء، المغرب المنعقدة بين 

  .2007جوان  22و

دراسة (الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، في القانون المدني والإداري  نون سمير،د -
  .1999، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان )مقارنة
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نظرية المرفق العام في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية،  عيسى، رياض - 
  . 17، ص 1984الجزائر 

داري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، مبادئ القانون الإ سليمان محمد الطماوي، -
نظرية المرفق العام وعمال الإدارة، دار الفكر العربي، الطبعة العاشرة، القاهرة 

1979.  

القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الثالثة،  عوابدي عمار، -
  .2005الجزائر 

نشأة المعارف، الإسكندرية القضاء الإداري، م عبد الغني بسيوني عبد االله، -
1997.  

القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، ديوان  عوابدي عمار، -
  .307، ص 2008المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر 

استقلال السلطة القضائية في النظامين الإسلامي والوضعي، رسالة  عمر يس، -
 .دكتوراه جامعة عين شمس، القاهرة، دون سنة نشر

مدخل إلى القانون الإداري، دار الراية، عمان، غسان مدحت الخيري،  -
  .210، ص 2012

  .1993القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة  محمود محمد حافظ، -

محاضرات في مادة المرافق العامة الكبرى، السنة الرابعة  مد فؤاد العشوري،مح -
  .2003/2004قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مكناس، السنة الجامعية 



  2016/ جوان��-يناير�ين�9ول�والثاني�العدد�ا2جلة�الجزائرية�للدراسات�التاريخية�والقانونية�

199 
 

  :الرسائل الجامعية: ثانيا

آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل  تياب نادية، -
شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  . 2013مولود معمري، تيزي وزو، 

  :النصوص القانونية: ثالثا

  :الدساتير -1

، الموافق عليه في 1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
سبتمبر  10، المؤرخ في 64، الجريدة الرسمية عدد 1963سبتمبر  08استفتاء في 

1963.  

، صادر بموجب أمر 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
، 1976نوفمبر  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  76/97رقم 

مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد يتضمن إصدار دستور الج
  .1976نوفمبر  24، مؤرخ في 94

، الصادر بموجب 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
 28الموافق  1409رجب عام  22المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم 

فبراير  23وري الموافق عليه في استفتاء ، المتعلق بنشر التعديل الدست1989فبراير 
  .1989مارس  01، الصادر في 09، الجريدة الرسمية عدد 1989

، الصادر بموجب 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
 07الموافق  1417رجب عام  26المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم 
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نص التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء ، المتعلق بإصدار 1996ديسمبر 
، 1996ديسمبر  08، المؤرخ في 76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر  28

 1423محرم عام  27المؤرخ في  02/03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
، المتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية 2002أفريل  10الموافق 
، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2002أفريل  14، المؤرخ في 25عدد 
، 2008نوفمبر  15الموافق  1429ذي القعدة عام  17المؤرخ في  08/19

 16، المؤرخ في 63المتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
 26 المؤرخ في 16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 

، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى 
  .2016مارس  07، الصادر في 14الجريدة الرسمية عدد 

  :النصوص التشريعية -2

جوان  02الموافق  1346صفر عام  13المؤرخ في  66/133الأمر رقم  - 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 1966

  .  1966جوان  07، الصادر في 46

نوفمبر  16الموافق  1391رمضان عام  28المؤرخ في  71/74الأمر رقم  -
، 101تراكي للمؤسسات، الجريدة الرسمية عدد ، المتعلق بالتسيير الاش1971

  .1971ديسمبر  13الصادر في 

سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 
، الصادر في 78، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 1975

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30
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، المتضمن قانون البريد 1975ديسمبر  30المؤرخ في  75/89الأمر رقم  -
  .1975ديسمبر  30، الصادر في 104والمواصلات، الجريدة الرسمية عدد 

 15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  06/03الأمر رقم  - 
يدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجر ،2006جويلية 

  .2006جويلية  16، الصادر في 46عدد 

 12الموافق  1408جمادى الأولى عام  22المؤرخ في  88/01القانون رقم  - 
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 1988جانفي 

  .1988جانفي  13، الصادر في 02الجريدة الرسمية عدد 

فيفري  06الموافق  1410رجب عام  10 المؤرخ في 90/02القانون رقم  - 
، المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق 1990

  .1990فيفري  07، الصادر في 06الإضراب، الجريدة الرسمية عدد 

 21الموافق  1412جمادى الثانية عام  14المؤرخ في  91/27القانون رقم  - 
رجب عام  10المؤرخ في  90/02تمم للقانون ، المعدل والم1991ديسمبر 
، المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في 1990فيفري  06الموافق  1410

 25، الصادر في 68العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الجريدة الرسمية عدد 
  .1991ديسمبر 

وت أ 22الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  98/10القانون رقم  -
 1399شعبان  26المؤرخ في  79/07، المعدل والمتمم للقانون رقم 1998
، 61، المتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية عدد 1979جوان  21الموافق 

  .1998أوت  23الصادر في 
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 05الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  02/01القانون رقم  -
ع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالكهرباء وتوزي2002فيفري 

  .2002فيفري  06، الصادر في 08عدد 

  :النصوص التنظيمية -3

مارس  23الموافق  1405المؤرخ في أول رجب عام  85/59المرسوم رقم  - 
القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، المتضمن 1985

  .1985مارس  24لصادر في ، ا13العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

الموافق  1416ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  95/280المرسوم التنفيذي رقم  -
المتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع  1995سبتمبر  17

سبتمبر  24، الصادر في 54، الجريدة الرسمية عدد "سونلغاز"الصناعي والتجاري 
1995.  
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- DRAGO (Roland)، Le Juge judiciaire، juge 
administrative،R.F.D.A ،n°6 ،octobre –septembre  ،1990 ، 

(pp 757 – 763).   

- M. Alliouch – Karboua Kamel، Le droit de grève et les 
libertés collectives en Algérie، Revue des sciences 

juridique، Université Annaba، Algérie 1992.   
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